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طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي رقـــم 12.128 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي، توصـــل المجلـــس بإحالـــة مـــن رئيـس مجلـس المستشـــارين بتاريـخ 
2 دجنبر 2019، مـــن أجـــل إبـــداء الـــرأي بشأن مقترح قانون، يقضي بـــإحداث »المجلس 

ــي للحــوار الاجتماعــي«. الوطن
وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــرر مكتب المجلس بتاريــــخ 10 دجنبر 2019 أن يعهــــد إلى اللجنــة 
الدائمــــة المكلفــــة بالتشــــغيل والعلاقــــات المهنيــــة بإعــــداد هــذا الــــرأي والذي صادقــت 
عليــه الجمعيــــة العامــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي بالإجمــاع خـــلال 

دورتهــــا العاديــــة الســابعة بعــد المائــة المنعقــــدة فــــي 27 فبرايــر 2020.
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تقديم 
يعتبــر الحــوار الاجتماعــي مدخــلا مهمــا بــل وأساســيا فــي تحقيــق الاســتقرار والســلم الاجتماعــي المســتدام، 
ــوازن  ــق الت ــروم تحقي ــى تعاقــدات واتفاقــات تؤســس لمجتمــع متماســك، ي ــاج والنمــو، يفُضــي إل وقاطــرة للإنت
والإنصــاف والحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة مــن جهــة، ويقــوي العلاقــات التعاقديــة بيــن الأطــراف الاجتماعيــة 
وطنيــا وقطاعيــا وترابيــا مــن جهــة أخــرى. كمــا أن الغايــة مــن الحــوار الاجتماعــي لا تنحصــر فقــط فــي تدبيــر 
الأزمــات ونزاعــات الشــغل، وإنمــا تتحقــق كذلــك مــن خــلال اعتمــاده علــى رؤيــة اســتباقية ذات بعــد استشــرافي، 
ــة  ــاج والمردودي ــاخ محفــز للإنت ــق من ــة الحــادة، وتســاهم فــي خل ــب المجتمــع تبعــات النزاعــات الاجتماعي تجُنِّ

وتوفيــر فــرص العمــل اللائــق والعيــش الكريــم.
ويعتبــر الحــوار الاجتماعــي فضــلا عــن ذلــك فضاء ســانحا لتطوير تشــريعات الشــغل والتشــغيل، وخلــق الإطارات 

القانونيــة والمؤسســاتية التــي تعزز كل أشــكال التفــاوض والتعاقد.
إن أهميــة الحــوار الاجتماعــي فــي تزايــد مطــرد منــذ إرســاء منظمــة العمــل الدوليــة لمعاييــره، إذ أفــردت لــه 
فتــه بأنــه: »جميــع أنــواع  منــذ تأسيســها ســنة 1919 مكانــة خاصــة فــي الكثيــر مــن الاتفاقيــات والتوصيــات، وعرَّ
التفــاوض أو التشــاور أو تبــادل المعلومــات بيــن ممثلــي الحكومــات وأصحــاب العمــل وممثلــي العمــال أو فيمــا 
بينهــم بشــأن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك«. كمــا أن الحــوار الاجتماعــي يتخــذ أشــكالا مختلفــة، فقــد يكــون 
لين، وفــي بعــض  لين وممثلــي المشــغَّ ثلاثيــا )جهــات حكوميــة، أربــاب عمــل، نقابــات( أو ثنائيــا بيــن ممثلــي المشــغِّ

الأحيــان يكــون الحــوار الاجتماعــي أكثــر مــن ثلاثــي عنــد مشــاركة أطــراف أخــرى كالمجتمــع المدنــي.
ومن أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعُنى بموضوع الحوار الاجتماعي:  

الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، الصادرة في 1949؛ 	
الاتفاقية رقم 144 حول الاستشارة الثلاثية، الصادرة في 1976؛ 	
الاتفاقية رقم 154 الخاصة بالمفاوضة الجماعية، الصادرة في1981. 	

هذا فضلا عن مجموعة من التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بخصوص نفس الموضوع.  
لقــد نــص دســتور 2011 علــى دور المنظمــات النقابيــة للأجــراء والغــرف المهنيــة والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين 
»فــي الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفئــات التــي تمثلهــا وفــي النهــوض بهــا...« 1، 
وينــص أيضــا علــى أن »تعمــل الســلطات الحكوميــة علــى تشــجيع المفاوضــة الجماعيــة وعلــى إبــرام اتفاقيــات 

الشــغل الجماعيــة...« 2.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحــوار الاجتماعــي يحظــى بعنايــة خاصــة فــي الخطــب والتوجهــات الملكيــة الســامية، 
وذلــك بوصفــه مبــدأ ومنهجــاً واختيــاراً اســتراتيجياً لبلادنــا. هكــذا أكــدت الرســالة التــي وجههــا جلالــة الملــك 
إلــى المشــاركين فــي المنتــدى البرلمانــي الدولــي الثانــي للعدالــة الاجتماعيــة بتاريــخ 20 فبرايــر 2017، علــى 

أهميــة الحــوار الاجتماعــي كمدخــل أساســي لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.
ويعتبــر الخطــاب الســامي بمناســبة الذكــرى التاســعة عشــرة لعيــد العــرش لســنة 2018 بمثابــة خارطــة طريــق 
بالنســبة لمختلــف الفرقــاء لإنجــاح الحــوار الاجتماعــي. وممــا جــاء فيــه: »ندعــو مختلــف الفرقــاء الاجتماعييــن، 
إلــى اســتحضار المصلحــة العليــا والتحلــي بــروح المســؤولية والتوافــق، قصــد بلــورة ميثــاق اجتماعــي متــوازن 
ومســتدام، بمــا يضمــن تنافســية المقاولــة، ويدعــم القــدرة الشــرائية للطبقــة الشــغيلة، بالقطاعيــن العــام 

1 -  في الفصل الثامن، الفقرة الأولى

2 - في الفصل الثامن، الفقرة الثالثة 
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والخــاص. وهنــا أقــول للحكومــة بــأن الحــوار الاجتماعــي واجــب ولابــد منــه، وينبغــي اعتمــاده بشــكل غيــر 
منقطــع...«.

إن تغيــر ظــروف وشــروط الإنتــاج وظهــور أشــكال جديــدة للعمــل، وســهولة انتقــال الرســاميل عبــر دول العالــم 
وتفــكك النظــام التقليــدي للمقاولــة، والضغــوط القويــة علــى عالــم الشــغل بســبب العولمــة والثــورة الرقميــة 
ــاج  ــددة الجنســية وسلاســل الإنت ــي الشــركات المتع ــة المســتدامة، وتنام ــة والتنمي ــة بالبيئ ــات المتعلق والتحدي
الدوليــة، يطــرح علــى الــدول، بحكــم ســعيها لاجتــذاب الاســتثمار، رهــان تحقيــق التــوازن مــا بيــن تنافســية 
ــي  ــة ف ــورة الرقمي ــا الث ــي أحدثته ــة الت ــن. فضــلا عــن التحــولات العميق ــدرة الشــرائية للمواطني ــة والق المقاول
مختلــف مناحــي الحيــاة الإنســانية، منهــا مــا يهــم تنظيــم العمــل ووســائل الإنتــاج، ومنهــا مــا يتعلــق بظهــور 
مهــن جديــدة واختفــاء أخــرى، وبــروز الحاجــة لكفــاءات متخصصــة، واتســاع دائــرة الأصنــاف الجديــدة للعمــل 

»كالمقــاول الذاتــي« و«الاقتصــاد التعاونــي« و«العمــل عــن بعــد« والمناولــة. 
إن هــذا الوضــع الجديــد غيّــر مراكــز القــرار الاقتصــادي وفــرض ظروفــا صعبــة بالنســبة لأطــراف الحــوار 
الاجتماعــي، ممــا يتطلــب الوصــول إلــى تعاقــدات، تتجــاوز إكراهــات الظرفيــة وتجيــب عــن تحديــات وتطــورات 

المســتقبل.
إن المغــرب رغــم حداثــة تجربتــه فــي مجــال الحــوار الاجتماعــي، ســجل حصيلــة وازنــة علــى مســتوى القوانيــن 

والمؤسســات، أبرزهــا خمســة اتفاقــات ثلاثيــة الأطــراف:
اتفاق فاتح غشت 1996؛ 	
اتفاق 19 محرم 1421 )23 أبريل 2000( ؛ 	
اتفاق 30 أبريل 2003؛ 	
اتفاق 26 أبريل 2011؛ 	
اتفاق 25 أبريل 2019. 	

وقــد شــكلت هــذه الاتفاقــات، رغــم عــدم انتظاميتهــا وارتباطها بالمتغيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي تعرفهــا البــلاد، منعطفــا جديــدا بتغييرهــا لطبيعــة العلاقــة مــا بيــن أطراف الإنتــاج عبر الاعتــراف المتبادل 

وخلــق ديناميــة جديــدة، وكســر الحواجــز النفســية التــي عرقلــت فــي الماضــي الحوار الثلاثــي المركزي.
كما شكل صدور مدونة الشغل سنة 2003 محطة تاريخية تمثل مرحلة متقدمة للحوار والتفاوض والتوافق.

وقــد ســعت هــذه الاتفاقــات إلــى تحقيــق مكاســب مهمــة، كالزيــادة فــي الأجــور وتفعيــل التغطيــة الصحيــة 
ــات  ــق إحــداث آلي ــرار الســلم الاجتماعــي، والســعي لمأسســة الحــوار الاجتماعــي عــن طري ــة، وإق والاجتماعي

دائمــة ولجــن خاصــة بالقطاعيــن العــام والخــاص علــى المســتوى الترابــي، جهويــا وإقليميــا ومحليــا.
كمــا جــرى إبــرام مجموعــة مــن الاتفاقــات القطاعيــة المهمــة، والعديــد مــن الاتفاقيــات الخاصــة بالمقــاولات 
الكبــرى والمتوســطة، وبعــض الاتفاقيــات الجماعيــة، التــي شــكلت رصيــدا مهمــا لبلادنــا، مقارنــة مــع العديــد 

مــن الــدول الإفريقيــة والعربيــة.
ــة الاســتقلال،  ــى بداي ــود إل ــة يع ــا المرتبطــة بالشــغل والعلاقــات المهني ــي بالقضاي إن اهتمــام المشــرع المغرب
حيــن وضــع نظامــا للاتفاقيــات الجماعيــة بمقتضــى ظهيــر مــؤرخ فــي 17 أبريــل 1957 مــن أجــل إعطــاء هــذه 
الأخيــرة مكانــة خاصــة، مــع تأطيــر وتقنيــن المفاوضــات الجماعيــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم إحــداث »المجلــس 
الأعلــى للمفاوضــات الجماعيــة« بموجــب الظهيــر الشــريف الصــادر بتاريــخ 29 نونبــر 1960، وقــدم المجلــس 
المذكــور توصيــات خاصــة بالاتفاقيــات الجماعيــة وبشــبكة الأجــور وتحديــد مجــال تطبيــق بعــض الاتفاقيــات 

الجماعيــة، ووضــع »الاتفاقيــة الجماعيــة الإطــار« كنمــوذج لإبــرام اتفاقيــات جماعيــة جديــدة.
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وبمقتضــى الظهيــر الشــريف 1.94.297 الصــادر فــي 24 نونبــر 1994، أحُــدث »المجلــس الاستشــاري لمتابعــة 
ــن  ــوزراء المكلفي ــن ال ــر الأول، م ــى الوزي ــف، عــلاوة عل ــاضٍ ســامٍ ويتأل ــذي يرأســه ق الحــوار الاجتماعــي«، وال
بقطاعــات العــدل، والداخليــة، والماليــة والاســتثمارات، والتشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة، والتجــارة والصناعــة، 
والفلاحــة، والشــؤون الإداريــة، والجاليــة المغربيــة القاطنــة فــي الخــارج، وتنشــيط الاقتصــاد، وحقــوق الإنســان، 
والأشــغال العموميــة. كمــا يضــم ممثــلا عــن كل هيئــة مــن الهيئــات التاليــة: جامعــة الغــرف الصناعيــة والتجاريــة، 
جامعــة الغــرف الفلاحيــة، جامعــة غــرف الصناعــة التقليديــة، الكونفدراليــة العامــة للمقاوليــن بالمغــرب، الاتحاد 
العــام للجامعــات الاقتصاديــة المغربيــة، الاتحــاد المغربــي للفلاحــة، نقابــات العمــال والمعلميــن، المجلــس 

الوطنــي للشــباب والمســتقبل، وشــخصيات أخــرى يراعــى فــي اختيارهــا الكفــاءة فــي المجــال الاجتماعــي.
وتعتبــر تجربــة إحــداث هــذا المجلــس، الــذي أنُهيــت مهامــه ســنة 2000، تجربــة تســتحق القــراءة، بالنظــر إلــى 
الظهيــر الشــريف الــذي أحُــدث بموجبــه، وحجــم وأهميــة تركيبتــه وتنوعهــا، والمهــام المنوطــة بــه، والتــي تشــمل 
عــرض الرئيــس علــى أنظــار المجلــس القضايــا التــي يريــد جلالــة الملــك استشــارته بشــأنها3، كمــا أن اجتماعــات 

المجلــس يمكــن أن »تكــون تنفيــذا لأمــر صــادر عــن جلالتــه«4.
إن فتــرة نشــاط المجلــس المذكــور اتســمت، بالإضافــة إلــى وجــود أزمــة عامــة وهيكليــة فــي الحــوار الاجتماعــي 
ببلادنــا، بمســاهمة المجلــس فــي إنضــاج شــروط فــض بعــض النزاعــات الاجتماعيــة الحــادة، كإضرابــات عمــال 
الســكك الحديديــة، واعتصامــات عمــال مناجــم »جبــل عــوام«. كمــا تزامــن نشــاط المجلــس مــع بدايــة التحضيــر 
لأول اتفــاق ثلاثــي مركــزي بيــن الحكومــة والمنظمــات المهنيــة والنقابيــة، والــذي جــرى توقيعــه فــي فاتــح غشــت 
1996. وهــو الاتفــاق الــذي اعتبــر هــذا المجلــس واحــداً مــن آليــات الحــوار والتفــاوض الموكــول إليهــا تفعيــل 

الالتزامــات المنبثقــة عنــه.
ــس الاقتصــادي  ــى ســبيل الذكــر المجل ــا عل ــات دســتورية استشــارية، منه ــي  هيئ وقــد أحــدث المشــرع المغرب
والاجتماعــي والبيئــي والمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وإطــارات قانونيــة ومؤسســاتية 
ــس إدارة  ــة حــول إصــلاح أنظمــة التقاعــد، ومجل ــة الوطني ــي، كاللجن تختــص بالحــوار الاجتماعــي الموضوعات
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والمجلــس الإداري لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، والمجلــس 
الأعلــى للتعاضــد، واللجنــة الوطنيــة للتكويــن المهنــي، وهيئــات متعــددة أخــرى تعُنــى بموضــوع الحــوار الاجتماعي 
فــي القطــاع العــام، كالمجلــس الأعلــى للوظيفــة العموميــة. يضــاف إلــى ذلــك قطاعــات حكوميــة كتلــك المكلفــة 
ــة، والقطــاع  ــف بالداخلي ــة، والقطــاع الحكومــي المكل ــوزارة المكلفــة بالوظيفــة العمومي بالشــغل والتشــغيل، وال
الحكومــي المكلــف بالطاقــة والمعــادن، والقطــاع الحكومــي المكلــف بالنقــل )الملاحــة التجاريــة( واللجــان 

الإداريــة المتســاوية الأعضــاء وغيرهــا. 
وبالنســبة للقطــاع الخــاص، نجــد مجلــس المفاوضــة الجماعيــة، ومجلــس طــب الشــغل والوقايــة مــن المخاطــر 
المهنيــة، والمجلــس الأعلــى لإنعــاش التشــغيل، واللجنــة الثلاثيــة المكلفــة بتتبــع التطبيــق الســليم للأحــكام 
ــة  ــة، واللجن ــر العمــل الدولي ــة الاستشــارية حــول معايي ــة الثلاثي المتعلقــة بمقــاولات التشــغيل المؤقــت، واللجن

ــة للبحــث والمصالحــة.   الوطني
كمــا توجــد مؤسســات للحــوار الاجتماعــي المهنــي، كاللجنــة الإقليميــة للبحــث والمصالحــة، والمجالــس الإقليمية 

والجهويــة للتشــغيل، واللجنــة الإقليميــة المكلفــة بالبــت فــي طلبــات الإغلاقــات والتســريحات.

3 - المادة السادسة من ظهير 24 نونبر 1994

4 - المادة الخامسة من ظهير 24 نونبر 1994



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

10

بنــاءً علــى مــا ســبق، يلاحَــظ أن ثمــة تعــدداً فــي المتدخليــن مــن مؤسســات دســتورية وهيئــات وطنيــة وقطاعيــة 
ل أن مجــال الحــوار الاجتماعــي يــزداد تعقيــدا حينمــا تؤُخــذ بعيــن الاعتبار إشــكالات  وجهويــة ومحليــة، كمــا يسُــجَّ
أخــرى، كتلــك المرتبطــة بالتمثيليــة التــي تخضــع لمعاييــر متباينــة بــل ومتناقضــة إلــى حــد بعيــد، ســواء بالنســبة 

لين.  للمنظمــات النقابيــة أو المنظمــات المهنيــة للمشــغِّ
وبالارتــكاز علــى هــذا التعــدد والتنــوع فــي آليــات ومجــالات الحــوار الاجتماعــي كمــا تــم تقديمــه، يمكــن الوقــوف 
بشــكل ملمــوس علــى الصعوبــات التــي ســيواجهها مجلــس وطنــي للحــوار الاجتماعــي كمــا جــاء فــي مقتــرح 
القانــون الــوارد مــن مجلــس المستشــارين، حيــث إن إرســاءه ســيواجَه بمشــاكل ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، الأولــى 
تتصــل بأهليتــه القانونيــة ودرجــة ســموها وبخصوصيــة تركيبتــه، والثانيــة تتعلــق بتداخــل الاختصاصــات المزمــع 

إســنادها إليــه، مــع اختصاصــات ومجــالات المؤسســات والهيئــات واللجــن المذكــورة آنفــا.   
وفــي خضــم هــذه التشــعبات والتداخــلات، لمؤسســات وهيئــات بمختلــف مســتوياتها، وبتقاطــع واختــلاف 
اختصاصاتهــا، وتعــدد آلياتهــا ووظائفهــا، وتمايــز مجالاتهــا قطاعيــا وترابيــا، باعتبارهــا منظومــة متعــددة 
ومفككــة علــى مســتوى الأبعــاد والأهــداف والآليــات، وذات نتائــج متباينــة ســلبا وإيجابــا، تثــار أســئلة موضوعيــة 

ــال لا الحصــر: ــى ســبيل المث ــا عل ــر منه نذك
مــا موقــع المجلــس المقتــرح فــي الهندســة المؤسســاتية للحــوار الاجتماعــي الحالــي وبيــن هيئــات يضطلــع . 1

بعضهــا بنفــس المهــام، بــل تتعداهــا إلــى مجــالات أكثــر اتســاعا وشــمولية؟
مــا الجديــد الــذي يحملــه مقتــرح القانــون، لتــدارك النواقــص وتجــاوز الصعوبــات والتحديــات، التــي تطبــع . 2

الحــوار الاجتماعــي فــي المغــرب؟
مــا الإجابــة التــي يقدمهــا عــن مســألة عــدم تمثيليــة بعــض الفئــات الواســعة فــي الحــوار الاجتماعــي . 3

)العمــال الفلاحيــون، والمقــاولات الصغــرى والصغيــرة جــدا، والعاملــون فــي القطــاع غيــر المهيــكل...(؟
لماذا لم يحدد مقترح القانون اختصاصات المجلس المذكور على المستوى الترابي؟. 4

وعليه، فإننا سنقوم بتناول موضوع الإحالة وإبداء الرأي، وفق ما يلي:

ملاحظات حول مذكرة تقديم مقترح القانون . 	

ملاحظات على مستوى شكل مقترح القانون. 		

ملاحظات على مستوى الموضوع. 			

خلاصات وتوصيات. 		
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ملاحظات حول مذكرة تقديم مقترح القانون. 	

تحــدد المذكــرة التقديميــة أهدافــا عامــة وكثيــرة، تنهــل مــن فلســفة أهــداف التنميــة المســتدامة والديمقراطيــة 
التشــاركية والعدالــة الاجتماعيــة، والتضامــن المجتمعــي والتوزيــع العــادل للثــروات والخدمــات، فــي إطــار مــن 
التشــاور والحــوار والتفــاوض والتعاقــد ومأسســة الحــوار الاجتماعــي، بــل تذهــب هــذه الأهــداف إلــى أبعــد وأدق 
مــن ذلــك، حينمــا تســند مهمــة تأطيــر العلاقــة بيــن الأطــراف الممثِّلــة للحكومــة والنقابــات وأربــاب العمــل إلــى 

المجلــس المقتــرح.
كمــا أن مقتــرح القانــون يطمــح إلــى بنــاء نمــوذج مغربــي لمأسســة الحــوار الاجتماعــي التعاقــدي، ويتبنــى بوضــوح 
أهدافــا محــددة فــي قوانيــن إحــداث العديــد مــن المؤسســات والهيئــات، كالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، والمجلــس الوطنــي لإنعــاش الشــغل، ومجلــس المفاوضــة الجماعيــة، كمــا أن تعدادهــا للكثيــر مــن 
الأهــداف دفعــة واحــدة وفــي مجــالات واســعة، دون تحديــد نقــاط الارتــكاز، حولهــا إلــى أهــداف صعبــة المنــال. 
ولــن تســعف المجلــس المقتــرح فــي تحقيــق ذلــك، لا نوعيــة تركيبتــه ولا اختصاصاتــه كمــا ســنرى لاحقــا، حيــث 
إن المذكــرة لــم تشــر إلــى الصعوبــات الميدانيــة الحقيقيــة للحــوار الاجتماعــي وإلــى تعقيداتــه ونواقصــه، كــي 
تنطلــق فــي بنــاء تصــور واقعــي يطمــح لتجــاوز محدوديــة وصعوبــات المنظومــة الحاليــة، علــى اعتبــار أن طبيعــة 
الحــوار الاجتماعــي فــي المغــرب كانــت دومــا مناســباتية وتصادميــة وتنازعيــة، أكثــر منهــا منتظمــة وتفاوضيــة 

وتعاقديــة.
ولــم تشــر المذكــرة التقديميــة إلــى التحديــات المرتبطــة بالقطــاع غيــر المهيــكل وبــإدراج المقــاولات الصغــرى 

والصغيــرة جــدا التــي تشــكل جــزءا كبيــرا مــن النســيج الاقتصــادي والاجتماعــي ببلادنــا.
تجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أن المذكــرة التقديميــة، فــي معــرض بحثهــا عــن الأســاس الدســتوري،  تغاضــت عــن 
أن الفصــل الثامــن مــن الدســتور  أوكل مهمــة تشــجيع المفاوضــة الجماعيــة وإبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة 

وفــق الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون إلــى الســلطات العموميــة.
ــل إلــى الاتفاقيــات الدوليــة ولــو بالإشــارة إلــى بعضهــا علــى الأقــل، خاصــة أن هــذه الأخيــرة  كمــا أنهــا لــم تحُِ
حــددت الشــروط المعياريــة للحــوار الاجتماعــي بمختلــف أشــكاله، والتــي لا يســتقيم معها الحديــث عن الموضوع 

إن لــم يتــم اســتحضارها نصــا وروحــا. 
إن المذكــرة التقديميــة لــم تنطلــق مــن الطبيعــة المعقــدة والصعوبــات الحاليــة ومحدوديــة المؤسســات والهيئــات 

المحدثــة لهــذا الغــرض، لتحــدد أهدافــا ونقــاط ارتــكاز تكــون قمينــة بتجــاوز هــذه التحديــات والصعوبــات.
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ملاحظات على مستوى الشكل. 		

أولا، إن المأسســة لا تقتضــي بالضــرورة إنشــاء مجلــس وطنــي ليــس لــه دور تنســيقي بيــن كل القطاعــات  	
ــم  ــري أو استشــاري فــي تنظي ــدور تقري ــام ب ــه بحكــم الواقــع القي ــة، ولا يمكن ــات المتدخل ــة والهيئ الحكومي
الحــوار الاجتماعــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص، خاصــة وأن جــل الاتفاقــات الوطنيــة الثلاثيــة ســعت 
إلــى وضــع مأسســة تعاقديــة تســهل وتســاعد علــى تدبيــر الحــوار الاجتماعــي، مــن خــلال جملــة مــن الآليــات 
الدائمــة لمأسســة الحــوار واســتدامته، كاللجنــة العليــا للتشــاور التــي تجتمــع بدعــوة مــن رئيــس الحكومــة 
بمبــادرة منــه أو باقتــراح مــن أحــد الأطــراف، واللجنــة الوطنيــة للحــوار الاجتماعــي التــي تجتمــع فــي 
دورتيــن، واللجنــة الجهويــة والإقليميــة للحــوار الاجتماعــي التــي تجتمــع مرتيــن علــى الأقــل فــي الســنة، ثــم 

لجنتــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص )اتفــاق 25 أبريــل 2019(.
إن اختصاصــات كل هــذه اللجــن بمختلــف مســتوياتها تــروم تحقيــق نفــس الأهــداف وتســعى إلــى مأسســة 

الحــوار أخــذا بعيــن الاعتبــار خصوصيــة القطاعــات والمجــالات.
ثانيــا، مــن خــلال التجــارب الســابقة، وحصيلــة الحــوار الاجتماعــي، فــإن مأسســة الحــوار الاجتماعــي  	

التعاقــدي لا يمكــن أن تتــم إلا بنــاء علــى عقلنــة منهجيــة الحــوار وحكامتــه، وارتــكازاً علــى إرادة الأطــراف 
أساســا وليــس عــن طريــق شــرط وجــود مجلــس وطنــي بالتحديــد.

ثالثــا، إن مقتــرح القانــون، لــم يضــف إلــى اختصاصــات المجلــس المذكــور مواضيــع أخــرى ذات صلــة  	
بمنظومــة الشــغل والتشــغيل، كالتعاضــد والتغطيــة الصحيــة والتكويــن وغيرهــا.

ــى الصعيديــن  	 ــة المقترحــة لا تتضمــن آليــات متخصصــة فــي مختلــف أشــكال الحــوار عل رابعــا، إن الهيكل
الوطنــي والقطاعــي، وخاصــة فــي حــال وقــوع نزاعــات اجتماعيــة كبيــرة ومســتعصية تتطلــب التفكيــر فــي 

آليــة تتــلاءم وحجــم هــذه الأزمــات. 
خامســا، إن كل المهــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن »الســهر على ديمومة الحــوار الاجتماعي...  	

والعمــل علــى إرســاء منــاخ اجتماعــي... وتتبــع ورصــد مــدى احتــرام السياســات ... واقتراح آليــات... وتأطير 
المفاوضــة الجماعيــة... وإنجــاز الأبحــاث والدراســات... الــخ«، وكــذا كل الصلاحيــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة الثالثــة »كإبــداء الــرأي فــي مشــاريع ومقترحــات القوانيــن والبرامــج التــي تعــرض عليــه مــن لــدن 
الحكومــة والبرلمــان ...«، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي الــذي يرفــع إلــى جلالــة الملــك5، كل هــذه المهــام 
ــة  ــلاءم وتركيب ــن أن تتســق وتت ــر م ــا أكب ــدو أنه ــات ومجــالات الحــوار الاجتماعــي وتشــعباته تب والصلاحي
المجلــس كمــا جــاءت فــي مقتــرح القانــون، والتــي تتكــون مــن 24 عضــوا عــلاوة علــى رئيــس المجلــس6، وهــو 
عــدد قليــل جــدا إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار تنصيــص القانــون المقتــرح علــى إحــداث لجــن موضوعاتيــة 

متخصصــة ودائمــة مكلفــة بالقضايــا المهيكلــة لاختصاصــات المجلــس ومهامــه7.
علــى ســبيل المثــال، يجــدر التذكيــر أن المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي التونســي، الــذي تأســس فــي 
27 نونبــر 2018، والــذي تتطابــق مهامــه واختصاصاتــه إلــى حــد بعيــد مــع المجلــس المقتــرح، يتكــون مــن 

105 أعضــاء.

5 - المادة 5 من مقترح القانون

6 - المادة 6 من مقترح القانون

7 - المادة 13 من مقترح القانون
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ــن المؤسســاتيين، مــن ذوي  	 ــا بعــض الفاعلي ــس المذكــور يغيــب عنه ــة المقترحــة للمجل سادســا، إنَّ التركيب
ــة والتكويــن المهنــي والتعاضــد وبعــض  ــة الاجتماعي ــا الشــغل والتشــغيل، والحماي ــة بقضاي الخبــرة والدراي
الهيئــات المتخصصــة فــي مجــالات الحــوار الاجتماعــي، لأن وجــود ممثلــي هــذه المؤسســات يعــد مفيــدا 
لأي هيئــة تعنــى بهــذا الموضــوع قصــد تســهيل الحــوار والتفــاوض ووضعهمــا فــي إطــار واقعــي، وذلــك عبــر 

توفيــر المعطيــات والمعلومــات اللازمــة.
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ملاحظات على مستوى الموضوع . 			

أولا، ثمــة ملاحظــة جوهريــة، تتمثــل فــي عــدم وضــوح وظيفــة المجلــس المذكــور كمــا جــاءت فــي مقتــرح  	
القانــون، فــلا هــي استشــارية بحتــة ولا هــي تقريريــة خالصــة، بــل يجمــع القانــون المقتــرح بيــن الوظيفتيــن 

دون أن يتــم التنصيــص علــى أي منهمــا صراحــة.
تسُْــتنَبْطَ مــن مهــام وصلاحيــات اقتــراح الآليــات )المهمــة الخامســة مــن  إذ أن وظيفتــه الاستشــارية 
ــرأي  ــداء ال ــة مــن نفــس المــادة(، وإب ــة )المهمــة الثامن ــات الدولي ــرأي بشــأن الاتفاقي ــداء ال المــادة 2(، وإب
فــي مشــاريع القوانيــن والبرامــج التــي تعــرض عليــه مــن لــدن الحكومــة أو أحــد مجلســي البرلمــان )الفقــرة 

ــى مــن المــادة 3(. الأول
كمــا أن وظيفتــه التقريريــة تسُْتشََــفُّ مــن خــلال الســهر علــى ديمومــة وانتظــام حــوار اجتماعــي فعــال ومنتــج 
)المهمــة الأولــى مــن المــادة 2(، ثــم تنظيــم حــوار اجتماعــي حــول مــا يســتجد مــن مواضيــع اجتماعيــة هامــة 
ذات أبعــاد وطنيــة أو جهويــة أو قطاعيــة )المهمــة الرابعــة مــن المــادة 2( وتأطيــر المفاوضــة الجماعيــة فــي 

القطاعيــن العــام والخــاص )المهمــة السادســة المــادة 2(.
كما أن للمجلس المقترح اختصاص تنظيم الحوار المركزي ثلاثي الأطراف.

ــت  	 ــي أوكل ــة الت ــادة 3، هــي نفــس المهم ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــا ف ــة المنصــوص عليه ثانيــا، إن المهم
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي كمؤسســة دســتورية، تحــددت اختصاصاتهــا ومهامهــا بمقتضــى 
قانــون تنظيمــي8، وهــو مجلــس يتســم بتمثيليــة متنوعــة وموســعة تضــم خمــس فئــات: النقابــات، المنظمــات 

المهنيــة، الخبــراء، المجتمــع المدنــي، وممثلــون بالصفــة. 
ــادة  ــص الم ــذي تن ــاش التشــغيل، ال ــى لإنع ــس الأعل ــا المجل ــع به ــرأي يضطل ــداء ال ــة إب ــا أن نفــس مهم كم
ــه مــن طــرف الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل، وهــو ذو مهمــة  ــى إحداث ــة الشــغل عل 522 مــن مدون
ــم  ــي ته ــا الت ــع القضاي ــي جمي ــرأي ف ــدي ال ــي مجــال التشــغيل، ويب ــة ف استشــارية ينســق سياســة الحكوم

ــي.  ــى المســتوى الوطن الشــغل عل
كمــا يعُهــد إليــه بالمســاهمة فــي تطويــر الحــوار والتشــاور بيــن أطــراف الإنتــاج، ويــرأسُ المجلــسَ الوزيــر 
ــة  ــات المهني ــن عــن المنظم ــن عــن الإدارة وممثلي ــون مــن ممثلي ــه، ويتك ــوب عن ــن ين ــف بالشــغل أو م المكل
ــد  ــة الشــغل البع ــف المــادة 524 مــن مدون ــر تمثيــلا9. وتضي ــة للأجــراء الأكث ــات المهني للمشــغلين والنقاب
الجهــوي لاختصاصــات المجلــس، حيــث تنــص علــى إحــداث مجالــس جهويــة وإقليميــة لإنعــاش التشــغيل، 

مــن مهامهــا تنشــيط الحــوار والتشــاور والشــراكة بيــن مختلــف المتدخليــن محليــا فــي ســوق الشــغل.
ثالثــا، إن المهمــة 6 المذكــورة فــي المــادة الثانيــة والتــي تعهــد بتأطيــر المفاوضــة الجماعيــة فــي القطاعيــن  	

العــام والخــاص للمجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي، هــي مهمــة مقســمة:
مــن جهــة أولــى، علــى صعيــد القطــاع الخــاص بيــن مجلــس المفاوضــة الجماعيــة المنصــوص عليــه وعلــى 	�

اختصاصاتــه وتكوينــه فــي المــواد مــن 101 الــى 103 مــن مدونــة الشــغل، والمحــدث مــن طــرف الســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالشــغل، ويختــص بتقديــم اقتراحــات مــن أجــل تنميــة المفاوضــة الجماعيــة، ويقــدم 

8 - القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المادة 4.

9 - المادة 523 من مدونة الشغل
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اقتراحــات بشــأن تشــجيع إبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة، وتعميمهــا، ولاســيما بالنســبة للمقــاولات 
التــي تشــغل أزيــد مــن 200 أجيــر، علــى الصعيــد الوطنــي أو القطاعــي، ويبــدي رأيــه حــول تفســير بنــود 
اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة كلمــا طلــب منــه ذلــك، ويباشــر دراســة الجــرد الســنوي لحصيلــة المفاوضــة 

الجماعيــة.
إضافــة الــى أن لرئيســه صلاحيــة دعــوة كل شــخص يتمتــع بكفــاءات فــي مجــال اختصاصــات المجلــس 

لحضــور أشــغاله.
ــر 2004، فــإن  ــواردة فــي المرســوم رقــم 425.04.2 الصــادر فــي 29 دجنب ــات ال ــى المقتضي ــاء عل وبن
تمثيليــة مجلــس المفاوضــة الجماعيــة متنوعــة وتهــم العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة. ويتألــف المجلــس 
بالإضافــة إلــى رئيســه مــن 6 أعضــاء بصفــة ممثليــن عــن الإدارة، بممثــل واحــد عــن الســلطات الحكوميــة 
المكلفــة بـــ: الصحــة، والداخليــة، والفلاحــة، والتجــارة والصناعــة، والماليــة، والصناعــة التقليديــة، ويضــم 
أيضــا 7 ممثليــن عــن المنظمــات المهنيــة للمشــغلين و7 ممثليــن عــن المنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيــلا10.

كمــا أن القطــاع الحكومــي المكلــف بالتشــغيل، بموجــب المرســوم 280.14.2 الصــادر فــي 18 يونيــو 
2014 بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة، يتولــى بالإضافــة إلــى تمثيلــه  
للحكومــة فــي المفاوضــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف، النهــوض بالمفاوضــة الجماعيــة بيــن الشــركاء 
الاجتماعييــن، ويســاهم فــي تســوية نزاعــات الشــغل وطنيــا وقطاعيــا، ويتــرأس اللجنــة الوطنيــة للبحــث 
والمصالحــة )المــواد 564، 565، 566 مــن مدونــة الشــغل(، كمــا يتولــى كتابــة اللجــان الإقليميــة للبحــث 
والمصالحــة )المــادة 557 مــن مدونــة الشــغل( ويملــك وزيرهــا صلاحيــة إحالــة ملفــات النزاعــات علــى 

الســلطة القضائيــة فــي بعــض الحــالات.
 ومــن جهــة ثانيــة، علــى صعيــد القطــاع العــام، بيــن الســلطات الحكوميــة التــي تضطلــع بتنظيــم الحــوار 	�

الاجتماعــي فــي القطــاع العــام مركزيــا وجهويــا.
ويمكــن أن نعــدد الأمثلــة بنفــس عــدد القطاعــات الحكوميــة، وعلــى رأســها رئاســة الحكومــة التــي تشــرف 
علــى الحــوار المركــزي الثلاثــي الأطــراف، حيــث يتمظهــر دورهــا مزدوجــا كمنســقة للحــوار وطرفــا فيــه 

باعتبارهــا مشــغلا عموميــا علــى الصعيــد الوطنــي.
إنَّ الحــوار الاجتماعــي فــي القطــاع العــام يتــوزع بحســب القطاعــات، وتعنــى بــه، بالإضافــة إلــى ممثلــي 

المنظمــات المهنيــة والنقابيــة، المجالــس والهيئــات المحدثــة، والتــي نذكــر منهــا:
القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية: أناط المرســوم 82.06.2 الصادر في 10 نونبر 2006  	

بشــأن تحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة تحديــث القطاعــات العامــة عــددا مــن المهــام بهــا، منهــا مــا 
تنــص عليــه المــادة الخامســة: »تتبــع الحــوار الاجتماعــي والســهر علــى تطبيــق الاتفاقيــات المترتبــة 

عنه«.
القطــاع الحكومــي المكلــف بالداخليــة: يعتبــر دور وزارة الداخليــة دورا أساســيا في الحوار الاجتماعي،  	

ســواء الحــوار الوطنــي الثلاثــي الأطــراف أو الحــوار القطاعــي أو فــي الجماعــات المحليــة أو الحــوار 
الجهــوي والإقليمــي )الــولاة - العمــال - المجالــس الإقليميــة...(.

10 -صادقت الحكومة يوم الخميس 5 دجنبر 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية 
تعيينهم وطريقة تسيير المجلس وبنسخ المرسوم 2.04,425.
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يضــاف إلــى ذلــك العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة، التــي تتحــدد تدخلاتهــا فــي مجــال اختصاصاتهــا، 
كالقطــاع المكلــف بالطاقــة والمعــادن، والقطــاع المكلــف بالنقــل والملاحــة التجاريــة... دون إغفــال الــدور 

العرضانــي لــوزارة الاقتصــاد والماليــة فــي كل الحــوارات القطاعيــة الحكوميــة.
لذلــك، فــإن مهمــة تأطيــر المفاوضــة الجماعيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص لا يمكــن للمجلــس المذكــور 
ــة ذات  ــة لرئاســة الحكومــة وللقطاعــات الحكومي ــا بيــن اختصاصــات موكل ــوزع مركزي ممارســتها، لأنهــا تت
الصلــة بالنســبة للقطــاع العــام، وبيــن مجالــس محدثــة بموجــب قانــون تمــارس هــذه المهــام علــى المســتوى 

الوطنــي والجهــوي، بالنســبة للقطــاع الخــاص.
وبنــاء عليــه، فــإن المجلــس المقتــرح لا يمكنــه أن يحــل محــل هــذه القطاعــات الحكوميــة والمجالــس التــي 

تمــارس هــذه المهمــة المســنودة لهــا قانونــا فــي نطــاق اختصاصاتهــا.
إن مقتــرح القانــون لــم يحــدد مــآل اختصاصــات هــذه المؤسســات ســواء بنســخها أو بالتكامــل معهــا، 
واكتفــى مقتــرح القانــون بــإدراج عبــارة: »مــع مراعــاة الاختصاصــات الموكولــة للمؤسســات والهيئــات 
بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل«11، وهــي عبــارة لا تحــل أصــل إشــكال تنــازع 
الاختصاصــات وتداخــل المهــام، ولا تحــدد لا العلاقــات ولا التراتبيــة بيــن الهيئــة المقترحــة والآليــات 

المتعــددة والمتخصصــة التــي تأخــذ حاليــا شــكل مجالــس أو لجــان.
رابعــا، رغــم الاختيــار الاســتراتيجي للمملكــة، والمتمثــل فــي تبنــي الجهويــة المتقدمــة باعتبارهــا ورشــا  	

ــذي  ــي ال ــا فــي الدســتور المغرب ــي حظيــت به ــة الت ــى برامــج وسياســات خاصــة، والمكان ــا يتوفــر عل وطني
جــاء فيــه: »تتبــوأ الجهــة تحــت إشــراف رئيــس مجلســها مكانــة الصــدارة بالنســبة للجماعــات الترابيــة 
ــزا  ــه حي ــرد ل ــا أن المشــرع أف ــوي، علم ــم يســتحضر الحــوار الجه ــون، ل ــرح القان ــإن مقت الأخــرى...« 12، ف
مهمــا فــي التشــريع، وخصــص لــه مجالــس وهيئــات أنــاط تدبيرهــا للســلطات العموميــة. انطلاقــا مــن 
هــذه الزاويــة فــإن مقتــرح القانــون لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار النــص الدســتوري والتشــريع الوطنــي والواقــع 

الميدانــي والاختيــارات الاســتراتيجية لبلادنــا.

11 - المادة الثانية، الفقرة الأولى

12 - الفصل 143
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خلاصات وتوصيات. 		

إن إحداث هيئة وطنية للحوار الاجتماعي يجب أن يمر:
أولا، بأهميــة المكانــة المؤسســاتية والقانونيــة التــي ســيفردها المشــرع لهــذه الهيئــة ليســهل تحديــد طبيعــة  	

علاقاتهــا مــع المؤسســات الموجــودة ســواء بالتكامــل أو التنســيق أو الإشــراف.
ــة  	 ــى تصــور شــمولي واضــح لإصــلاح المنظوم ــكاز عل ــة المقترحــة هــو الارت ثانيــا، إن شــرط وجــود الهيئ

الحاليــة  الهندســة  المســاطر وتنظيــم  الحاليــة، نصوصــا ومؤسســات، وعلــى كيفيــة ترشــيد وتبســيط 
والمســتقبلية فــي الحــوار الاجتماعــي فــي ظــل المتغيــرات البنيويــة التــي يشــهدها ســوق الشــغل وتنافســية 
المقاولــة واليــد العاملــة المؤهلــة، والأنمــاط الجديــدة للتشــغيل، مــع اســتحضار ضــرورة اســتكمال الإطــارات 

ــات...(. ــون النقاب ــون الإضــراب، قان ــة )قان ــة والمهني ــة المتعلقــة بالمنظمــات النقابي القانوني
ــي -  	 ــة الحــوار الاجتماعــي الحال ــع منظوم ــي تطب ــلالات الت ــة المقترحــة - ولتجــاوز الاخت ثالثــا، إن الهيئ

ــان  ــة توســيع قاعــدة الحــوار الاجتماعــي فــي المســتقبل، مــن خــلال ضم ــد طريق ــة تحدي عليهــا مــن جه
مشــاركة العامليــن فــي المقــاولات الصغــرى والعمــال الفلاحييــن والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، ومــن 
جهــة أخــرى إيجــاد الحلــول المناســبة لمســألة التمثيليــة وتناقضاتهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وحتــى 
تتمتــع المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة بتمثيليــة حقيقيــة ومعبــرة ومنصفــة تؤهلهــا 

للقيــام بــالأدوار المنوطــة بهــا علــى أحســن وجــه.
رابعــا، وجــوب توفــر الهيئــة علــى أجهــزة جهويــة للقطاعيــن العــام والخــاص بآليــات للتنفيــذ والتتبــع والتقييــم،  	

وذلــك تماشــيا مــع التوجهــات الجهويــة للمملكــة بهــذا الشــأن.
خامســا، توســيع التمثيليــة ضمــن تركيبــة الهيئــة المقترحــة بإدمــاج مكونــات مؤثــرة وضروريــة للحــوار  	

الاجتماعــي، لتوفيــر المعطيــات والمعلومــات والاستشــارة، مــع تعزيــز الأهــداف لتشــمل شــروط العمــل 
ــى الفقــر، ومكافحــة  ــن الجنســين، والقضــاء عل ــز بي ــة، ومكافحــة التميي ــق المســاواة الفعلي ــق، وتحقي اللائ
ــرام حقــوق الإنســان. تشــغيل الأطفــال، وضمــان شــروط العمــل اللائــق للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واحت

سادســا، إن الهيئــة المقترحــة، يجــب أن تشــكل فرصــة وآليــة لتجــاوز كل النواقــص والتعقيــدات والمحدوديــة  	
التــي تطبــع الحــوار الاجتماعــي الحالــي، ورافعــة للســلم والتماســك المجتمعيَّيـْـن الكفيليـْـن بتحقيــق التنميــة 
المســتدامة والرخــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، وعنصــر ارتــكاز صلــب فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي 

تســعى إليــه المملكــة.
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